
قواعد حوكمة 
الشركات

يتمثل الهدف من وضع هذه القواعد في بيان نهج شركة المراعي 
تجاه الحوكمة المؤسسية، حيث تلتزم شركة المراعي بتطبيق معايير 

رفيعة لحوكمة الشركات، وتعتبر الحوكمة السليمة أداة جوهرية 
لتعظيم القيمة المتحققة للمساهمين على المدى الطويل، مما 

ينسجم مع التزام الشركة بالجودة في كافة عملياتها ومنتجاتها. 
تعد قواعد حوكمة الشركات الخاصة بالشركة إلزامية لجميع المدراء 

والموظفين فيها، ولا يجوز تعديلها إلا بموجب قرار صادر عن مجلس 
الإدارة. تعرف قواعد حوكمة الشركات بأنه “النظام الذي يتم من 

خلاله توجيه الشركات ومراقبتها”. وتحدد هيكلية حوكمة الشركات 
توزيع الصلاحيات والمسؤوليات على مختلف الأطراف في الشركة، 

كمجلس الإدارة، والمدراء، والمساهمين، وغيرهم إلى جانب دورها في 
تحديد القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة. 

وبذلك، فإن حوكمة الشركات توفر هيكلًا يتيح وضع أهداف الشركة، 
ووسائل تحقيق هذه الأهداف ورصد الأداء. ويعد مجلس الإدارة 

مسؤولًا عن عن قواعد حوكمة الشركات في شركة المراعي. يتمثل 
دور المساهمين على صعيد الحوكمة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة، 

وتشكيل لجنة المراجعة، وتعيين مراجع الحسابات المستقل، والتأكد 
من كفاءة وفاعلية قواعد الحوكمة. أما مسؤوليات مجلس الإدارة 

فتتمثل في وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتوفير القيادة التي 
تعمل على تحقيقها، والإشراف على إدارة أعمال الشركة، وتقديم 

التقارير للمساهمين حول إدارتهم للشركة. وتخضع أعمال مجلس 
الإدارة للأنظمة واللوائح والمساءلة في اجتماعات الجمعية العامة 

للمساهمين. تم إعداد قواعد الحوكمة لشركة المراعي وفقاً للمبادئ 

العالمية لحوكمة الشركات، والمتطلبات التنظيمية المحلية، وخاصة 
تلك الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويجب معاملة هذه القواعد 
باعتبارها الإطار لمتطلبات الحوكمة في الشركة. ولا ينبغي اعتبارها 

بديلًا للحكم السليم والتعاملات النزيهة من جانب المدراء والموظفين، 
بل يجب الأخذ بها في سياق الأطر التشريعية المطبقة في المملكة 

العربية السعودية. كما ينبغي الأخذ بالاعتبار المتطلبات التي لم تشملها 
هذه القواعد عند النظر في قضايا حوكمة الشركات، وتشمل ما يلي:

متطلبات هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية	 
نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، وما يتصل به من 	 

توجيهات وزارية صادرة عن وزارة التجارة والاستثمار
النظام الأساسي لشركة المراعي 	 
يتولى مجلس الإدارة إعداد قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة 	 

طبقاً لشروط تلك اللوائح، ومراقبة تطبيقها والتحقق من 
فعاليتها، وتعديلها حسب الضرورة
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حقوق المساهمين 
والجمعية العامة

يكفل النظام الأساسي لشركة المراعي ونظام حوكمتها للمساهمين 
جميع الحقوق المتعلقة بالأسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على 

نصيب من الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها، والحق في الحصول على 
حصة من أصول الشركة عند التصفية، والحق في حضور اجتماعات 

الجمعية العامة للمساهمين، والمشاركة في مداولاتها والتصويت 
على قراراتها والحق في التصرف بالأسهم والحق في مراقبة أعمال 
مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، 

والحق في التحري وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا 
يتعارض مع الشروط واللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

وتتيح شركة المراعي لأكبر عدد من مساهميها إمكانية المشاركة في 
اجتماعات الجمعية العامة وتحرص على اختيار الوقت والمكان المناسبَين 

لعقدها، مما يمكن الجميع من الحضور. كما تبنّت الشركة نظاماً 
للتصويت الإلكتروني عن بعد لتسهيل ممارسة المساهمين لحقهم 

في التصويت إذا كانوا لا يستطيعون الحضور بصفة شخصية. كما ينص 
النظام الأساسي ونظام حوكمة الشركة على الأحكام المتعلقة بالجمعية 

العامة للمساهمين، والتي تتضمن الإجراءات والاحتياطات اللازمة 
لضمان ممارسة كافة المساهمين حقوقهم النظامية. تعتبر الجمعية 

العامة للمساهمين بمثابة السلطة الأعلى في الشركة، ولها صلاحيات 
حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعفاءهم، وإقرار القوائم 

المالية الموحدة، وتعيين لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وتحديد أتعابه 
وإقرار اللوائح المتعلقة بلجنة المراجعة، والتي يجب أن تتضمن الإجراءات 
الخاصة بها وواجباتها وقواعد اختيار أعضائها وطريقة ترشيحهم ومدة 

عضويتهم ومكافآتهم وآلية تعيين الأعضاء المؤقتين في حالة وجود 
مقعد شاغر في اللجنة، فضلًا عن إقرار اللوائح الخاصة بلجنة المكافآت 

والترشيحات، بما في ذلك إجراءاتها وواجباتها وقواعد اختيار أعضائها 
ومدة عضويتهم ومكافآتهم وإقرار توزيع الأرباح وفقاً لتوصية مجلس 
الإدارة، وزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة وتعديل النظام الأساسي. 

وتتيح شركة المراعي للمساهمين الإمكانات الكافية للاطلاع على 
محاضر اجتماعات الجمعية العامة وتقوم بتزويد هيئة السوق المالية 

بنسخ من تلك المحاضر خلال 10 أيام من تاريخ انعقاد اجتماع جمعيتها. 

ولا بد من إيلاء اهتمام بالغ بمخاوف المساهمين ورفعها عبر القنوات 
المناسبة إلى مجلس الإدارة لدراستها واتخاذ الإجراء المناسب حيالها. 

وعند الضرورة، ترفع تلك المخاوف والملاحظات إلى أمين المجلس. أما 
الملاحظات المهمة التي قد يكون لها أثر جوهري على الشركة أو على 

مركزها المالي، والمبيّن عبر كافة وسائل الإعلام والصحف والموقع 
الإلكتروني لشركة المراعي أو الإعلانات عبر )تداول(، فيتم رفعها إلى 

مجلس الإدارة. 

لجنة المكافآت 
والترشيحات

أمين المجلس
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